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 )هـ1434الصادر في العام  1294القرار رقم (

 هـ1431ز( لعام /1174في الاستئناف رقم )

 

 

 :الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 7/9/4314ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378ـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )ه6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض على قرار لجنة )المكلف()أ(شركة  الاستئناف المقدم من ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في هـ15/1/1425

على  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ3114 لعام( 12رقم ) بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م2002م حتى 1999للأعوام من  المكلف

  .....المكلف، كما مثل :.......كل منهـ 27/11/3214المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكر، وما جاء دراسة القرار الابتدائي المستأنفوقد قامت اللجنة ب

 :من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب 3114( لعام 12بنسخة من قرارها رقم )المكلف  بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية اضالاعتر أخطرت لجنة

 ( وتاريخ728لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافه المكلف قدموهـ ، 02/01/3114( وتاريخ 500/5699/410رقم )

ت( 3.036.105هـ بمبلغ )18/11/1431وتاريخ  .............برقم )ب( من  اصادر   ابنكي   اضمان  كما قدم  ،هـ19/11/3114 لقاء  ريالا 

من الناحية الشكلية لتقديمه  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم الابتدائي،الفروقات المستحقة بموجب القرار 

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امن ذي صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفي  

 :موضوعيةالناحية ال

 .م2000لعام )ج(قرض  :ولالبند الأ 

الوعاء  إلى )ج(حصة الشريك السعودي من الزيادة في قرض  إضافة( بتأييد المصلحة في 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .الزكوي

بخصوص القرض مع كافة بتدائية الاالتي طلبتها اللجنة لمعلومات كافة ا قدم هاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن

 اتفاقية القرضهـ تضمن أن 6/4/1143المؤرخ في  هخطاب أنفي قرارها إلى اللجنة الابتدائية  وقد استندت ،المستندات المؤيدة

لأغراض  ريالا  ( 132,538,916مبلغ )غراض الأصول الثابتة وأن يكون لأ ريالا  ( 344,461,084نصت على " يكون مبلغ القرض )

ذي ال هخطابما ورد في يتعارض مع  اللجنة الابتدائيةاستناد أن  يرى المكلفوطلبات رأس المال العامل والمصاريف الأخرى "مت
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فيما يلي و ، العامخلال  هملااستتم  هلأن كاملا   مكث لدى الشركة حولا  محل الخلاف لم يلغ أن المبتضمن الذي و للجنة قدمه 

 :المقدم للجنة الابتدائية لخطابا لطبق)ج(ستخدامات قرض لا تحليلا  

 ( مليون ريال110( بمبلغ )1455القرض رقم ) ( مليون ريال400( بمبلغ )1454القرض رقم )

 تمويل الأصول الثابتة عناصر تكلفة المشروع
تمويل رأس المال 

 العامل
 تمويل الأصول الثابتة

تمويل رأس المال 

 العامل

 -- 348.4583. -- 7.902.115 بناء وأعمال مدينة

 -- 72.726.960 -- 290.660.481 آلات ومعدات

 -- 1.180.925 -- 631.925 اثاث

 -- 229.692 -- 780.527 نقل

 13.756.784 -- 50.804.462 -- طوارئ

 3.250.574 -- 9.980.686 -- تكاليف ما قبل التشغيل

 -- -- 21.902.060 -- مصاريف فائدة اثناء الانشاء

 3.392.070 -- 4.435.860 -- المشروع من قبل الصندوقتكلفة تثمين 

 12.114.537 -- 12.901.884 -- تمويل رأس المال العامل

 32.513.965 77.486.035 100.024.952 299.975.048 اجمالي تكلفة الشروع

 ريال 110.000.000 ريال 400.000.000 --

 ريال 510.000.000 --

 :لال العام على النحو التاليخ )ج(ساب قرض كانت حركة حكما 

 418ر480ر000  الرصيد الافتتاحي

 40ر000ر000  م30/1/2000قرض مستلم في    :زائدا

 24ر825ر000   م6/2/2000قرض مستلم في      

 26ر695ر000   م7/8/2000قرض مستلم في      

 91ر520ر000  المبلغ المستلم خلال العام 
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 051ر000ر000  الرصيد الختامي 

 :م إلى زيادة في النقدية والأرصدة البنكية على النحو الموضح أدناه2000أدت الزيادة في القروض خلال العام وقد  

 16ر890ر000  م1/1/2000النقدية والأرصدة البنكية في 

 91ر520ر000  )ج(الزيادة في قرض  :زائدا

 93ر562ر000  الزيادة في القرض لأجل  

  7ر845ر000  ركاء المساندةالزيادة في قروض الش 

 209ر817ر000  المجموع         

  (11ر828ر000) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية  :ناقصا

  197ر989ر000  31/12/2000النقدية والأرصدة لدى البنوك في 

 (49ر634ر000) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية 

  (37ر806ر000) من النشاطات الاستثمارية  صافي النقدية 

  11ر828ر000  صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية  

وبما أن الزيادة  ،أسفر عن زيادة رصيد النقدية والبنكأن الزيادة في أرصدة القروض لم تنفق من قبل الشركة مما ذلك يتضح من و

نه ينبغي عدم إثابتة فأصول  تستخدم في شراءولم الحول عليها يحل ( ريال لم 91ر520ر000) البالغة م 2000خلال عام  )ج(في قرض 

 .ويوعاء الزكالإضافتها إلى 

أن الزيادة في الأرصدة البنكية قد نتجت بشكل  أمام اللجنة الابتدائية نظرها في وجهة ذكرت المصلحةوأضاف المكلف أن 

على التوالي ( ريال 71ر250ر000)  ومبلغ ( ريال7ر917ر000) لأرباح المبقاة البالغةلنظامي وارئيسي من الزيادة في الاحتياطي ا

( ريال وأن الزيادة 91ر520ر000خلال العام بلغت ))ج(أن الزيادة في قرض ى ذلك بليرد عو  ،في بـداية العام (صفر )التي كانتو

ن الزيادة في الأرباح المبقاة التي نتجت بشكل بناء عليه فإو ،( ريال181ر008ر000بلغت ) عامفي النقدية والرصيد البنكي خلال ال

 ،( ريال197ر898ر000( ريال إلى )16ر890ر000م لم تكن كافية لدعم الزيادة في الأرصدة النقدية من )2000رئيسي من ربح عام 

والزيادة في القرض لأجل  لريا (91ر520ر000البالغة ))ج(فإن الزيادة في النقدية قد تم دعمها من الزيادة في قرض  وعليه 

( ريال ناقصا صافي النقدية المستخدمة 7ر845ر000( ريال والزيادة في قروض الشركاء المساندة البالغة )93ر562ر000) ةالبالغ

م أن الزيادة في الأصول 2000من قائمة التدفقات النقدية لعام يتضح  و ،( ريال11ر828ر000في النشاطات التشغيلية البالغة )

( 79ر167ر000لديها أموال كافية على شكل أرباح بواقع )الشركة ن كما أ( ريال ، 50ر090ر000م قد بلغت )2000ابتة خلال عام الث

خلال العام والبالغة )ج(الزيادة في قرض  إضافةعدم  يطلب المكلف بناء على ما تقدم الثابتة ، و أصولهاريال لتمويل 

 .صول الثابتة ولم يحل عليها الحوللأنها لم تستخدم في تمويل الأم 2000لعام  ويالزكئه إلى وعاريال  (91ر520ر000)

أول  بلغ)ج(أن رصيد قرض هـ ورد فيها  24/12/1432وبعد إطلاع ممثلي المصلحة على استئناف المكلف قدموا مذكرة بتاريخ 

م آخر العا)ج(لحة بإخضاع الرصيد الكامل لقرض و تتمسك المص( ريال ، 510ر000ر000مبلغ )آخر العام  ( ريال و418ر480ر000)العام 
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يمنح تلك القروض لغرض تمويل إنشاء )ج(على أساس أن  ه لتمويل مشاريع رأسمالية للشركةلكون ( ريال510.000.000البالغ )

القوائم  من إيضاحات( 3طلاع على الإيضاح رقم )بالاكما أنه  ،المصنع وشراء المكائن والآلات والمعدات )الأصول الثابتة(

يضاح إلى أن كافة ( ريال وتمت الإشارة في نفس الإ002.166.365,0ن تكلفة الأصول الثابتة بلغت )أتضح م ا2000لعام المالية 

هو )ج(من  ستلمن كامل القرض الموهذا دليل واضح على أ ،قروضلل اضمان  )ج(الممتلكات والآلات والمعدات مرهونة لدى 

صافي الأصول الثابتة تحسم من الوعاء حيث إنو ،المشروعات تحت التنفيذ(لي )الأصول الثابتة ومقابل تمويل الإنفاق الرأسما

في الثابتة رصيد صافي الأصول  حيث تم حسم الزكوي فيجب إضافة المصادر التمويلية لها والتي من ضمنها قروض البالكامل

من الأموال ض اإضافتهالعام ينبغي آخر ي في رصيد القرض فإن حصة الشريك السعود لذا ،الوعاء الزكوي للمكلف من العام  آخر

وأن مطلب المكلف يؤدي إلى  ،من مصادر تمويل الأصول الثابتة التي تم حسمها فعلا   امصدر   اهالتي تجب فيها الزكاة باعتبار

در دون أي مبرر شرعي أو بذات القوي وعاء الزكالوبما يؤدي إلى تخفيض  لتمويلها احسم أصول ثابتة دون إضافة ما كان مصدر  

قد أسفرت عن زيادة رصيد النقدية والبنك )ج(دفع المكلف المتمثل في أن الزيادة التي تمت خلال العام على قرض أما  ،نظامي

در الزيادة في النقدية والبنك اجله يمنح القرض ، فإن مصأعن تعارضه مع الغرض الذي من  حيث أنه فضلا  صحيح هو دفع غير ف

الأرباح المبقاة اللذين بندي الاحتياطي النظامي و م2000قائمة المركز المالي لعام  على سبيل المثال من واقع انهومكثيرة 

( ريال على 71ر250ر000)مبلغ ( ريال و 7ر917ر000ثم أصبح الرصيد في نهاية العام مبلغ ))صفر( في أول العام كان رصيدهما 

كما في نهاية )ج( حة المتمثل في إضافة حصة الشريك السعودي في رصيد قرض وبما يتضح معه صحة إجراء المصل ،التوالي

 .العام ضمن الأموال الخاضعة للزكاة ، وعدم وجود أي مبرر شرعي أو نظامي فيما دفع به المكلف يجيز ما يطالب به حيال ذلك

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

( ريال إلى وعائه 91.520.000م والبالغة )2000خلال عام )ج( الزيادة في قرض  إضافةعدم المكلف  الاستئناف يكمن في طلب 

م 2000الثابتة خلال عام  كما أن الزيادة في الأصول ،أصول ثابتةتمويل ولم تستخدم في  الحول أنه لم يحل عليها بحجةالزكوي 

( ريال آخر العام والتي تمثل 197ر898ر000( ريال أول العام إلى )16ر890ر000النقدية من )رصيد بينما زاد  ( ريال50ر090ر000بلغت )

الشركاء ( ريال والزيادة في قروض 93ر562ر000( ريال والزيادة في القرض لأجل البالغة )91ر520ر000البالغة ))ج( الزيادة في قرض 

في  ،( ريال11ر828ر000( ريال ناقصا صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية البالغة )7ر845ر000المساندة البالغة )

يمنح لغرض )ج( قرض  م إلى الوعاء الزكوي للمكلف بحجة أن2000خلال عام )ج(حين ترى المصلحة إضافة الزيادة في قرض 

وحيث تم حسم رصيد صافي الأصول الثابتة آخر العام من الوعاء الزكوي  ،حسم من الوعاء الزكويتمويل الأصول الثابتة التي ت

ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة  اللمكلف ، لذا فإن حصة الشريك السعودي في رصيد القرض آخر العام ينبغي إضافته

 .لا  ول الثابتة التي تم حسمها فعمن مصادر تمويل الأص امصدر   اباعتباره

وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند 

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية  ،المقترضعلاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض و

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

لي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل مرجو الأداء ، وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز الما اباعتباره دين  

أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي 

يبقى في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة 

ذو  اجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف  الأ

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ،علاقة بالمقترض
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ال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأمو

آخر يملكه ويوجد بيده  مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 ذمته". ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في

يتضمن أن الشركة ب( من إيضاحات القوائم المالية /10اتضح أن الإيضاح رقم )م 0200وبإطلاع اللجنة على القوائم المالية لعام 

ون ريال ، ملي( 418م )1999وبلغ إجمالي المسحوبات عام  ,)ج(( مليون ريال من 565بمبلغ ) لأجلحصلت على تسهيلات قروض 

من  القروض مضمونة برهن على الموجودات الثابتة بالشركة وبضمانات أن  اعلم   ، مليون ريال (510م )2000كما بلغ عام 

( مليون 28)( قسط نصف سنوي بمقادير مختلفة تزداد من 12تحمل القروض تكاليف تقويم وتستحق السداد على )و  ،الشركاء

هـ 1/2/1427يستحق القسط الأخير السداد في و ،م25/4/2001هـ الموافق 1/2/1422( مليون ريال وذلك ابتداء من 89ريال إلى )

ون ريال ضمن المطلوبات ( ملي61م والبالغة )2001أدرجت الأقساط المستحقة خلال عام ، ولقد م 1/3/2006الموافق 

منها مبلغ ( ريال 192,927,000من قائمة التدفقات النقدية أن صافي النقد من الأنشطة التمويلية يبلغ )كما اتضح ،  المتداولة

كما أن صافي النقد  ،المساندةقروض الشركاء الزيادة في ريال  (7,845,000غ )قروض لأجل  ومبلالزيادة في ( ريال 185,082,000)

للقاعدة الموضحة أعلاه ترى اللجنة  اوطبق   ،( ريال50,090,000( يبلغ )أعمال تحت التنفيذالمستخدم في الأنشطة الاستثمارية )

استخدمت في تمويل أصول ثابتة فإنه يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي بما يعادل قيمة الأصول الثابتة أن القروض إذا 

الأصل في الحصول على قرض  حيث إنو ،طويلة التي تم حسمها من الوعاء الزكوي بغض النظر عن مدتها سواء  كانت قصيرة أو

ما تم استخدامه في تمويل الأصول الثابتة هو مبلغ  ن للجنة أنه تبيا لأنونظر   يكمن في تمويل أصول ثابتة ،)ج(من 

خلال عام )ج(مع عدم إضافة الزيادة في قرض  ،وهو المبلغ الذي يلزم إضافته إلى الوعاء الزكوي للمكلف ريال( 50,090,000)

خلال )ج(زيادة قرض  تبقي منالم لم يثبت للجنة أننه إحيث  ريال( 41,430,000م في حدود المتبقي من القرض والبالغة )2000

 .أصول ثابتةم استخدم في تمويل 2000عام 

 .م2002الوسائط الكيميائية لعام  :البند الثاني

( بتأييد المصلحة في عدم حسم الوسائط الكيميائية من الوعاء الزكوي لعام 2/افي البند )ثاني   الابتدائية قضى قرار اللجنة

 .م2002

الوسائط أن ما ذكره بأن على أساس موقف المصلحة أيدت الابتدائية أن اللجنة القرار فذكر  استأنف المكلف هذا البند من

لم يقدم شهادة توضح طبيعة الوسائط  هنكما أ ،اليس صحيح   هـ1414لعام  (122/1مشمولة بالتعميم رقم )الكيميائية 

ن قطع الغيار المكملة أينص على  هـ1414لعام  (122/1تعميم المصلحة رقم )ويرى المكلف أن  ،لجنةالالكيميائية حسبما طلبت 

مكملة للآلات والمعدات لأنه  أيضاالوسائط الكيميائية كانت  حيث إنوللأصول الثابتة يجب اعتمادها كحسم من وعاء الزكاة ، 

يميائية قد تم ن مخزون الوسائط الككما أ ،الإنتاجبدون توفر مخزون الوسائط الكيميائية لا يستطيع المصنع تنفيذ عملية 

أي لجنة الابتدائية الطلب المصلحة أو تكما لم  ،لى المخزون إتسجيله في البداية كموجودات ثابتة ثم تم تحويله فيما بعد 

 .في هذا الخصوص إضافيةمعلومات 

فإنها الشركة ة وفي حال ،عنصر أو مركب يعمل على تسريع العملية الكيميائيةعبارة عن ن الوسائط الكيميائية أضاف المكلف أو

يستهلك  الشركة لمن الوسيط الكيميائي الذي تستخدمه أتستخدم مادة البلاتين كوسيط كيميائي لتسريع العملية الكيميائية و

القوائم  من إيضاحات  (5ضمن المخزونات في الإيضاح )الوسائط الكيميائية  كما صنفت  .خلال فترة تسريع العملية الكيميائيـة

ن مخزونات قطع الغيار والوسائط الكيميائية تتعلق أساسا بالآلات والمعدات ومن المتوقع استخدام أ)نص على المالية الذي ي

وقدم المكلف شهادة من مدير التقنية تنص  ،(هذه المخزونات على مدى فترة تتجاوز عاما واحدا من تاريخ قائمة المركز المالي 

 ،صة بها لتحسين مجمل عملية اختيار وتحويل المواد الأولية إلى منتجات تامة الصنععدة وسائط كيميائية خا)أ( على )تستخدم شركة 

للمساعدة في تحويل المواد الأولية إلى المنتجات ………………وتشارك الوسائط الكيميائية في عمليات التحويل الكيميائية داخل 
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بيد أنه يمكن في الأساس  ،ئط الكيميائية أثناء العملية ذاتهاولا يتم استهلاك الوسا ،المطلوبة أو تثبيط تشكل المنتجات غير المرغوبة

ن إ ،حيث يلزم إعادة إنتاجها أو استبدالهاأعوام  ةإلى عشر عاموقف نشاطها أو تثبيطها وإتلافها بعمليات ثانوية بعد أكثر من 

تزاول نشاط التصنيع ويتعين عليها شركة إضافة إلى أن ال ،الوسائط الكيميائية عنصر جوهري للتقليل من المواد واستخدام الطاقة(

من أجل  الاحتفاظ بحد أدنى من مخزون الوسائط الكيميائية وقطع الغيار لضمان عمل المصنع والمعدات بسهولة وانتظام

أن الوسائط الكيميائية قد سجلت في الأصل ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات والمصاريف كما  ،تسريع العملية الكيميائية

( ريال من الممتلكات والمصنع والمعدات 94ر373ر000م تم تحويل الوسائط الكيميائية البالغة )2000ؤجلة ، ولكن خلال عام الم

و الرصيد  (صفر)م كان 2000ن الرصيد الافتتاحي للوسائط الكيميائية لعام إفوالمصاريف المؤجلة إلى المخزونات وبناء على ذلك 

  .( ريال94ر373ر000الختامي للوسائط الكيميائية )

أن الإجراء المتبع لدى المصلحة عادة هو حسم مخزون الوسائط الكيميائية من وعاء الزكاة مثل مخزون قطع وأضاف المكلف 

موال الأفع الزكاة على ن مكلف الزكاة ملزم بدإلى أحكام الشريعة فإ ااستناد  أنه كما  ،الغيار في شركات التصنيع الأخرى

واستنادا إلى هذا المبدأ  ،ذمة الشركةخرجت من  التيالمستخدمة في الأعمال وبالتالي فلا يستحق دفع الزكاة على الأموال 

قد أنفقت الأموال على شراء الوسائط الشركة لأن  من الوعاء الزكوي الوسائط الكيميائيةمخزون يجب السماح بحسم 

 .في الموجودات الثابتة ةالكيميائية المستخدم

( وتاريخ 122/1من التعميم رقم )  (4ن البند رقم )ا المبينة في القرار الابتدائي أفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظره

صادر في  التعميم  وما تضمنه ،إلى الوسائط الكيميائية اأي إشارة مطلق   لم يتضمن الذي استرشد به المكلفهـ 19/8/1414

وتعامل معاملتها من حيث حسمها ار اللازمة للأصول الثابتة وغير المعدة للبيع باعتبارها مكملة للأصول الثابتة شأن قطع الغي

ريال حسبما ورد في قائمة  (11.511.000م حسم قطع غيار بمبلغ )2002وقد تضمن ربط المصلحة لعام  ،ويوعاء الزكالمن 

مستندات تثبت أن الوسائط الكيميائية  لم يقدم المكلف أيكما  ،الماليةائم القومن إيضاحات ( 5المركز المالي والإيضاح رقم )

أن  أفادبل  ،من الوعاء الزكوي  وبالتالي ينبغي عدم حسمها ،ثم المعالجة الزكويةفي حكم قطع الغيار من حيث الطبيعة ومن 

 ي عملية استخراج المنتج وبالتالييساهم ف أي أنه ،الوسائط الكيميائية عنصر أو مركب يعمل على تسريع العملية الكيميائية

         .ن تكلفة ذلك العنصر يدخل ضمن تكلفة المنتج النهائي وليس له علاقة بالمكائن والآلات الإنتاجيةفإ

 (191.073.000بند البضاعة البالغ )أن اتضح القوائم المالية من إيضاحات  (5بالاطلاع على الإيضاح رقم ) هوأضافت المصلحة أن

 :يتكون مما يليريال 

 ريال28.782.000   بضاعة في الطريق

 ريال1.655.000   مواد خام           

 ريال18.646.000   بضاعة تامة الصنع

 ريال11.511.000    قطع غيار 

 ريال130.479.000   وسائط كيميائية

 ريال191.073.000    المجموع 

 (ريال و179.562.000قيمة بضاعة آخر المدة ضمن تكلفة الإعمال بمبلغ ) أدرج  المكلفأن اتضح ( 2وبالاطلاع على الإقرار النهائي رقم )

-191.073.000منه قيمة قطع الغيار فقط ) ا( الموضح أعلاه مطروح  5يمثل قيمة البضاعة بالإيضاح رقم ) الذي 

ا ضمن تكلفة تثناء قطع الغيار عولجت محاسبي  ن كافة  مكونات المخزون أعلاه باسوهذا يدل على أ ،ريال (79.562.0001=11.511.000

وبالتالي فإن  ،على التكاليف ومجمل الربح لهذا العام والأعوام اللاحقة ) تكلفة البضاعة المباعة( بقائمة الدخل وأصبح لها تأثير الإعمال
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 اسلعي   اغيار لأنها بالفعل ليست مخزون  البضاعة مرتبط بتكلفة الأعمال والأصول المتداولة وقد استثني منها قيمة قطع ال مكونات بند

وإنما هي مكملة للأصول الثابتة وتعامل معاملتها لأنها تساهم في فعالية عمل المكائن والآلات وقد  ،للبيع إطلاقا اوغير معد  

 .للمكلفوعاء الزكوي قامت المصلحة بحسم قيمة قطع الغيار من ال

 

 

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،الابتدائي بعد اطلاع اللجنة على القرار

عبارة عن عنصر أو  أنه  م بحجة2002الوسائط الكيميائية من وعائه الزكوي لعام  المكلف حسم بندالاستئناف يكمن في طلب 

وإتلافه بعمليات  أو تثبيطه وقف نشاطهيمكن  و ة التسريعيستهلك خلال فتر مركب يعمل على تسريع العملية الكيميائية لا

أن الإجراء المتبع لدى المصلحة حسم مخزون الوسائط الكيميائية من وعاء الزكاة  كما ،أعوام ةثانوية بعد أكثر من عام إلى عشر

في حين ترى المصلحة عدم  ،هـ1414(لعام 122/1إلى التعميم رقم ) امثل مخزون قطع الغيار في شركات التصنيع الأخرى استناد  

لم يقدم أي مستندات تثبت أن الوسائط حسم بند مخزون الوسائط الكيميائية من الوعاء الزكوي للمكلف بحجة أن المكلف 

هـ صادر في 1414( لعام 122/1أن التعميم رقم ) كما  ،الكيميائية في حكم قطع الغيار من حيث الطبيعة ومن ثم المعالجة الزكوية

طع الغيار اللازمة للأصول الثابتة وغير المعدة للبيع باعتبارها مكملة للأصول الثابتة وتعامل معاملتها من حيث حسمها من شأن ق

 .ويوعاء الزكال

( من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية اتضح أن 1الإيضاح رقم ) اوبعد إطلاع اللجنة على القوائم المالية للمكلف وتحديد   

تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع للبتروكيماويات الذي يقوم بإنتاج المركبات العطرية والمذيبات يتمثل في  نشاط الشركة

  .كأصل متداولالبضاعة ضمن في قائمة المركز المالي الوسائط الكيميائية كما تم عرض بند  ،والسيوكلوهكسان

  :يلي لى الأخص معياري المخزون والأصول الثابتة تبين ماوع)د( وبرجوع اللجنة لمعايير المحاسبة المالية الصادرة من الهيئة 

  :( من معيار المخزون )يقصد بالمخزون128نصت الفقرة )

  .البضاعة الجاهزة المقتناة لغرض بيعها -

 دامها في إنتاج السلع لغرض بيعها.البضاعة شبة المصنعة المقتناة لغرض استخ -

  .تاج سلع لغرض بيعهاالمواد الخام المقتناة لغرض استخدامها في إن -

العلف  ،مواد التسميد في المزارع ،ومواد الصيانة ،المواد الاستهلاكية المقتناة التي تساهم في تحقيق الإيراد مثل قطع الغيار -

 .في مزارع تربية الحيوان(

  :( من معيار الأصول الثابتة على أن  )الأصل الثابت140كما نصت الفقرة رقم )

أو المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت  بالخدمات ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة أي شيء له وجود مادي -

بدرجة مقبولة  اللقياس المالي حالي   شريطة أن يكون قابلا   ،المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي

وأن يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة  ،للقياس بصورة مباشرة بالتزام غير قابل اوألا يكون مرتبط   ،من الثقة

  .مالية واحدة(

أفاد انطباق تعريف المخزون على البند محل الاستئناف حيث ويتبين من هذين النصين ومن طبيعة نشاط الشركة 

تعد وبالتالي  مة الصنع ،تاتجات يستخدم الوسائط الكيمائية لتحسين عملية اختيار وتحويل المواد الأولية إلى من بأنه المكلف
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ة وتعامل معاملتها بتاثعن قطع الغيار التي ترتبط بالأصول البذلك مواد الخام وتختلف  مثل جزء من البضاعة تامة الصنع مثلها

ه الكيمائية من وعائ سائطالواستئناف المكلف في طلبه حسم بند  اللجنة رفض ىوبناء عليه تر ،زكاة خضوعها لل ممن حيث عد

 .م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص2002الزكوي لعام 

 .م2002م حتى 1999من  لأعوامل)هـ(المدفوعة لفوائد القرض تقديرية على الالأرباح زكاة  :ثالثالبند ال                                

 إلىحة في احتساب زكاة جهات غير مقيمة على المبالغ المدفوعة ( بتأييد المصل3في البند )ثانيا/الابتدائية قضى قرار اللجنة 

 ..………………بنك

م 2002م إلى 1999خلال الأعوام من )هـ( كلف هذا البند من القرار فذكر أن الشركة قامت بدفع مبالغ إلى بنك استأنف الم

 إجراءلشركة لا توافق على او  ،بنك )ط(لمبالغ المدفوعة إلى على ا %20بواقع وقامت المصلحة باحتساب زكاة أرباح تقديرية 

بخطابها رقم  أكدتجهات غير مقيمة لأن المصلحة قد  إلىتقديرية على الفائدة المدفوعة  أرباحالمصلحة باحتساب زكاة 

 /1/1من  اطبق اعتبار  جهات غير مقيمة سوف ت إلىالتقديرية على الفوائد المدفوعة  الأرباحأن ضريبة هـ 1425لعام  (406/9)

هـ المتعلق بإخضاع الدخل 11/8/1424( بتاريخ 1736مبني على أساس أحكام القرار الوزاري رقم ) خطابهذا ال  أن اكم ،م2004

 .و لم يتطرق إلى ربط الزكاة على الإطلاقم 1/1/2004 قراض للضريبة اعتبارا من الإالمتحقق من عمليات 

جميع البنوك والمؤسسات المالية من الضريبة ى عفأهـ 1407 /22/7في  المؤرخ (1521)القرار الوزاري رقم  أن أضاف المكلفو

 أومكاتب  أولا يكون للبنك أي فروع  أنداخل المملكة العربية السعودية شريطة  الأموال إقراضالمعنية بعمليات  الأجنبية

ن هذه العمليات لا تخضع إممثلين مقيمين في المملكة لأن هذه العمليات لا تعد مزاولة نشاط داخل المملكة ولذلك ف

جميع البنوك يشمل  الإعفاءكما أن  ،الزكاةدون سوف يطبق على الضريبة  الإعفاءن أهذا القرار لم يذكر و ،للضريبة في المملكة

من قبل  ةكانت هذه البنوك مملوك إذاداخل المملكة العربية السعودية بغض النظر عن ما  الأموال إقراضالمعنية بعمليات 

لعام  (1736)القرار الوزاري رقم  أن كما ،ملاك غير خليجيين )خاضعين للضريبة( وأ)خاضعين للزكاة(  خليجيينأو  عوديينملاك س

على مكلف  أيضايطبق  الإعفاء إلغاءوبالتالي فان  ،هـ1407لعام  (1521)هـ صدر لإلغاء المزايا الممنوحة بالقرار الوزاري رقم 1424

هـ 1424لعام  (1736)والقرار الوزاري رقم هـ 1407لعام  (1521)ن القرار الوزاري رقم أ كما ،الضريبةالزكاة كما يطبق على مكلف 

على  وبناء  ، تنطبق على مكلفي الزكاة كما تنطبق على مكلفي الضريبة  (406/9)والتوضيح الصادر في خطاب المصلحة رقم 

   .غير صحيحإجراء )هـ( إلىة القرض المدفوعة التقديرية على عمول الأرباحن احتساب المصلحة لزكاة فإذلك 

الإعفاء من الضريبة في حال مزاولة البنك لأعمال أن ( ينص على 1736أن القرار الوزاري رقم )ذكرت  المصلحةوأضاف المكلف أن 

قة بالربط الزكوي ( ليس لهما علا406/9( وخطاب المصلحة رقم )1736وأن القرار الوزاري رقم ) ،إقراض الأموال الخاضعة للضريبة

أنه إذا قامت جهة غير مقيمة بمزاولة نشاط في الأنظمة التي تقضي ببموجب يتم الزكوي و الربط الضريبي يرد عليه أن و ، 

الزكاة على أساس حصة مساهمة الجهة غير المقيمة ، بمعنى أنه إذا كانت أو  ن الجهة غير المقيمة تخضع للضريبةإالمملكة ف

من إيراد المصدر  %50ن ما نسبته إلمواطن غير خليجي ف %50لمواطن خليجي وبنسبة  %50مة مملوكة بنسبة الجهة غير المقي

 %50وأن نسبة  %15السعودي من حصة الجهة غير المقيمة الخليجية تخضع لزكاة أرباح تقديرية على أساس ربح تقديري بواقع 

ر الخليجية تخضع لضريبة الأرباح التقديرية على أساس ربح تقديري من إيراد المصدر السعودي من حصة الجهة غير المقيمة وغي

ي ضوء فو ،ولم تتغير هذه القاعدة الأساسية منذ البداية حيث تم تطبيقها من قبل المصلحة في عدة حالات %15بواقع 

مبالغ المدفوعة إلى بنك إلغاء احتساب زكاة الأرباح التقديرية على اليطلب المكلف المعلومات والتوضيحات المذكورة أعلاه 

 .م2002م إلى 1999الأعوام من خلال ( ط)

هـ 22/1/1425المؤرخ في ( 406/9)خطاب المصلحة رقم  في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أن

 ،ى ربط الزكاة على الإطلاقاحتساب الضريبة على فوائد القرض دون التطرق إل شأنبأحد المكلفين رد على استفسار خاص بال

هـ المتعلق بإخضاع الدخل المتحقق من 11/8/1424تاريخ و (1736)على أساس أحكام القرار الوزاري رقم اوكان هذا الرد مبني
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ي الممـلكة العربية فممارسة للعمل أن عمليات الاقتراض تمثل الذي تضمن  م1/1/2004 من اقتراض للضريبة اعتبار  الاعمليات 

تتطلبه الظروف ما  , وهوتشجيع التوسع في عمليات الاقتراضبهدف المبالغ من الضريبة ية ، وكان استثناء تلك السعود

في المملكة وفقا لأحكام  ممارسة للعمل دتع( )ط بنك بهاقام التي  الإقراضوبما أن عمليات  .الاقتصادية في ذلك الوقت

ن إجراء المصلحة المتمثل في إف ي يسمح بالإعفاء من الزكاة ، لذانص نظامالأمر الوزاري المذكور أعلاه ، وبما أنه لا يوجد 

ولا توجد أي مبررات نظامية أو  ،إجراء صحيحا  دإخضاع المبالغ المدفوعة إلى البنك المذكور أعلاه كجهة غير مقيمة للزكاة يع

 .المكلفطلب قانونية تؤيد 

حققا من مصدر في تدخلا متعد عمليات الإقراض  مقابل ة()بحريني الجنسي(ط)مدفوعة لالأن الفوائد البنكية وأضافت المصلحة 

دول مجلس التعاون الخليجي( فإنه  ىحدإنظمة مملكة البحرين )لأ اطبق   سسولكون البنك مؤ ،عمل فيهالل ةالمملكة وممارس

لا تخضع ")ثانيا( على  البندالذي نص في هـ 10/4/1405( وتاريخ 3/719للقرار الوزاري رقم ) ايخضع لفريضة الزكاة الشرعية استناد  

الشركات التي يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للضريبة 

هـ وما لحقه من تعديلات 21/1/1370( بتاريخ 3321المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

 هافإن العوائد البنكية المدفوعة لجهات أجنبية غير خليجية خاضعة لضريبة الدخل التي أعفيت من" وبالتالي ع للزكاة وإنما تخض

لا تخضع لضريبة الدخل عمليات الإيداع أو الإقراض )هـ  الذي نص 22/7/1407( وتاريخ 1521للقرار الوزاري رقم ) افيما بعد وفق  

لعاملة خارج المملكة إذا لم يكن لها فروع أو مكاتب أو ممثل مقيم في المملكة لأن تلك التي تقوم بها البنوك الأجنبية ا

الوارد العمليات لا تعتبر من قبيل ممارسة نشاط داخل المملكة وبالتالي لا تخضع تلك العمليات للضريبة (, وعليه فإن الإعفاء 

لأن القرار الوزاري رقم  ،ط ولا يمتد للمكلفين الخاضعين للزكاةيتعلق بالمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل فقالمذكور  القرارفي 

هـ وما لحقه من 21/1/1370( وتاريخ 3321( استند في مقدمته إلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )1521)

نه لا يوجد نص نظامي يسمح وبما أممارسة للعمل في المملكة,  تعتبر)هـ(بها قام التي  الإقراضبما أن عمليات  و ،تعديلات

بالإعفاء من الزكاة ، لذا فان إجراء المصلحة المتمثل في إخضاع المبالغ المدفوعة إلى البنك المذكور أعلاه كجهة غير مقيمة 

 .للزكاة يعتبر إجراء صحيحا ولا توجد أي مبررات نظامية أو قانونية تؤيد مطالبة المكلف

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،القرار الابتدائي بعد اطلاع اللجنة على

غير خليجية )جهة (ط)المدفوعة إلى فوائد القرض تقديرية على أرباح  المكلف عدم احتساب زكاة الاستئناف يكمن في طلب 

جميع البنوك والمؤسسات  ىهـ أعف1407( لعام  1521ر الوزاري رقم )أن القرام بحجة 2002م إلى 1999خلال الأعوام من  مقيمة(

لم يذكر أن الإعفاء سوف يطبق على الضريبة من الضريبة والمالية الأجنبية المعنية بعمليات إقراض الأموال داخل المملكة 

الإقراض للضريبة حقق من عمليات هـ المتعلق بإخضاع الدخل المت1424( لعام 1736كما أن  القرار الوزاري رقم ) ،دون الزكاة

رقم و هـ 1407لعام  (1521رقم ) ينالوزاري ينوبالتالي فإن القرار ،م لم يتطرق إلى ربط الزكاة على الإطلاق1/1/2004 اعتبارا من

 في حين ترى المصلحة احتساب زكاة تقديرية على فوائد القرض ،مكلفي الزكاة والضريبةيطبقان على هـ 1424( لعام 1736)

ا من مصدر في المملكة  متحقق  عمليات الإقراض تعد دخلا   مقابل بنكلأن الفوائد البنكية المدفوعة لبحجة (ط)المدفوعة إلى 

دول مجلس التعاون الخليجي( فإنه يخضع  ىحدإنظمة مملكة البحرين )لأ سس وفقاولكون البنك مؤ ،وممارسة للعمل فيها

 (1521رد في القرار الوزاري رقم )كما أن الإعفاء الوا ،هـ1405لعام (3/719الوزاري رقم ) للقرار الفريضة الزكاة الشرعية استناد  

في مقدمته إلى  المذكور يتعلق بالمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل فقط ولا يمتد للمكلفين الخاضعين للزكاة حيث استند القرار

 .هـ وما لحقه من تعديلات3701( لعام 3321الملكي رقم ) نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم

الذي تضمن الموافقة على تسوية المعاملة بين كافة هـ  19/3/1405( وتاريخ 5/506/4الأمر السامي رقم )وباطلاع اللجنة على 

طبيعيين أو معنويين  افي المملكة وبين المواطن السعودي سواء كانوا أشخاص   امواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضريبي  
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عد يفإنه  بحرينمؤسس في دولة ال(ط) بنك وبما أن ،ضريبة الدخل عن أنشطتهم في المملكة تبالزكاة وليس اتهم جميع  بمعامل

عد من الأشخاص الخاضعين للزكاة وليس للضريبة وذلك أسوة بما يتم يللأمر السامي المشار إليه  اوبالتالي فإنه وفق   شركة خليجية

كات السعودية العاملة في المملكة  وفقا لإجراءات جباية الزكاة الصادرة بالمرسوم الملكي تطبيقه على المواطن السعودي والشر

و هـ 0714( لعام 1521رقم ) ينالوزاري ينوترى اللجنة أن القرار ،وما لحقه من تعديلاتهـ 29/6/1370 (وتاريخ  17/2/28/8634)رقم 

عليه ترى اللجنة  وبناء   ،المكلفين الخاضعين للزكاة ذلك بة ولا يشملخاصين بالمكلفين الخاضعين للضريهـ 1424( لعام 1736رقم )

م 1999خلال الأعوام من )هـ(تقديرية على فوائد القرض المدفوعة إلى  أرباح  عدم احتساب زكاةفي طلبه  رفض استئناف المكلف

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص م2002إلى 

 :القرار

 :دم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يليلكل ما تق

هـ 3114( لعام 12رقم ) بالدمامالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ( شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا    

 .من الناحية الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

إلى  ( ريال41,430,000و عدم إضافة المتبقي من القرض البالغ ) ،لمكلفإلى الوعاء الزكوي ل( ريال 50,090,000إضافة مبلغ )  -1

 .وفقا للحيثيات الواردة في القرار الوعاء الزكوي للمكلف

م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به 2002الزكوي لعام رفض استئناف المكلف في طلبه حسم بند الوسائط الكيمائية من وعائه  -2

 .في هذا الخصوص

م 1999خلال الأعوام من ()طتقديرية على فوائد القرض المدفوعة إلى  أرباح عدم احتساب زكاةتئناف المكلف في طلبه رفض اس -3

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص م2002إلى 

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،وبالله التوفيق ،

 


